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  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة 
  الدورة الخمسون

        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل    

  
      تجميع لتعليقات الحكومات والمنظمات الدولية    
        إضافة    
  المحتويات
 الصفحة    

  ٢................................................................................ تجميع التعليقات -ثانياً
  ٢................................................................................. الدول -ألف 
  ٢.......................................................................... الصين -٩   
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  تجميع التعليقات  -ثانياً  
  

    الدول  -ألف  
      الصين  - ٩  

  [الأصل: بالصينية]
  ]٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٨[

  
تغييرات مقترحة على مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية     

    القابلة للتحويل
  على القانون النموذجي

  
  ٤المادة   -١

توضيح الأحكام الواردة في القانون النمـوذجي الـتي يمكـن الخـروج عنـها، في ضـوء       يُقترح   
  الطابع الإلزامي لمعظم القوانين الوطنية المتعلقة بالمستندات أو الصكوك القابلة للتحويل.

  
  ٦المادة   -٢

يُقترح أن تُدرج عبـارة "يسـمح بهـا القـانون" بعـد كلمـة "معلومـات"، بحيـث يصـبح نـص             
يلي: "ليس في هذا القـانون مـا يحـول دون تضـمين السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل          المادة كما
أو الصك القابل للتحويـل.  ، إضافةً إلى المعلومات التي يتضمنها المستند يسمح بها القانونمعلومات 

ت وهذا التقييد مسوَّغ بالنظر إلى احتمال ألا تسمح القوانين الموضوعية بأن تتضمن بعض المسـتندا 
بأن تتضمن  فيهاسمح يُالبلدان التي لا بعض ، كما في معيَّنةأو الصكوك القابلة للتحويل مدخلات 

الشيكات مدخلات تتعلق بالفوائد المصرفية وتُعتبر باطلة إذا ما تضمَّنت مدخلات من هذا القبيـل.  
دعاةً لتفسـير  م ـَ قترحـة، يمكـن أن تكـون هـذه المـادة     التقييديـة الم يسـمح بهـا القـانون"    فبدون عبـارة " 

  يتعارض مع القانون الموضوعي.
  
  ١٠المادة   -٣

إلى "المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل". وهذا  ١٠يُقترح تغيير عنوان المادة   )١(  
القانون النموذجي الأخرى. إذ إنَّ هـذه المـادة تتنـاول    مواد التغيير يتوافق، أولاً، مع أسلوب تسمية 

ل مُعادلاً وظيفيا لمستند أو صـك قابـل للتحويـل عنـدما يشـترط القـانون وجـود        سجلاًّ إلكترونيا يمث
باسم ما سيكون مُعادلاً لـه. كمـا أنـه يَسـهُل      تسميتهمستند أو صك قابل للتحويل، وينبغي من ثم 

الخلــط بــين عنــوان المــادة الحــالي "شــروط اســتخدام الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" وعنــوان   
  "استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل". الفصل الثالث،

مـن المـادة   ‘ ١‘(ب)  ١قترح التوفيق بين الصيغ اللغوية المختلفة للفقرة الفرعية يُ  )٢(  
من أجل التعبير عن مفهوم "الوحدانية" بعبارة صريحة في جميـع اللغـات السـت. ففـي الوقـت       ١٠
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ص في ثلاث صـيغ لغويـة، في حـين يُسـتخدم في     خاالحالي، يُستخدم للتعبير عن هذا المفهوم تعبير 
الصيغ اللغوية الثلاث الأخرى نهج "الاسم المُفـرد المسـبوق بـأداة التعريـف". وهـذا النـهج الأخـير        

الصياغة القائمة علـى "أداة تعريف+اسـم" لا تؤكِّـد علـى شـرط       نَّيحدث مشكلتين. الأولى هي أ
؛ والثــاني هــي أنهــا تفضــي إلى تضــارب بــين  "الوحدانيــة" الصــريح، وقــد تســبب بلبلــة في التفســير 

لت البلدان المختلفة إلى فهم مشـترك، هـو أيضـاً شـرط أساسـي      صَّالصيغ اللغوية المختلفة. وقد تو
في مختلــف أحكــام القــانون النمــوذجي، مفــاده ألا يكــون هنــاك مقابــل كــل حــق ســوى ســجل      

مكانيـة أكيـدة للعثـور علـى تعـبير      إلكتروني واحد قابل للتحويـل. ومـن ثم، فـإنَّ هنـاك مسـوِّغاً وإ     
ســليم يعــبر عــن ذلــك الشــرط في الصــيغ اللغويــة الــثلاث الأولى. وربمــا تكــون كلمــة "الوحيــد"،   

  المستخدمة في الملاحظة الإيضاحية، خياراً صالحاً.
السـجل  وقد يلـزم التنويـه إلى أنَّ "السـيطرة الحصـرية" لا تمثـل بـديلاً عـن شـرط "وحدانيـة            

وحدانية السـجل تكفـل    نَّالقابل للتحويل" (اختصاراً: "وحدانية السجل"). ففي حين أالإلكتروني 
السـيطرة الحصـرية عـدم    تكفل الحق المتأتي من السيطرة التي تُمارس على الشيء (السجل) الوحيد، 

السجل إلا لشخص واحـد. وعلـى أيـة حـال، يجـب أن يكـون        علىإعطاء الحق المتأتي من السيطرة 
ــه، ولا يمكــن التحــدُّث عــن الســيطرة دون التحــدث عــن الشــيء موضــع     رطَهنــاك شــيء يُســي  علي

الســيطرة. وفي حالــة القــانون النمــوذجي، الشــيء موضــع الســيطرة هــو الســجل. ومــن البــديهي أن 
السيطرة على سجل واحد عند وجود أكثر من سجل لا يمكن أن تكفـل وحدانيـة الحـق، لأنـه قـد      

اقي السجلات ويحصلون على الحقوق المتأتية منـها.  هناك أشخاص آخرون يسيطرون على بيكون 
  ولهذا السبب، تمثل وحدانية السجل شرطاً أساسيا لا غنى عنه في إطار القانون النموذجي.

مـن  ‘ ٢‘(ب)  ١يُقترح إدراج كلمة "الحصرية" بعد كلمـة "السـيطرة" في الفقـرة      )٣(  
  .١١المادة  ، لكي تتوافق مع عبارة "السيطرة الحصرية" في١٠المادة 

  
  ١١المادة   -٤

إلى "الحيــازة"، لأنَّ هــذه المــادة تتنــاول المعادلــة      ١١يُقتــرح تغــيير عنــوان المــادة      )١(  
الوظيفية لـ"الحيازة" ولأنَّ عنوانها الحالي "السيطرة"، يتنافى مع أسلوب التسمية المتبـع في سـائر مـواد    

لا تتحقـق   القانون النموذجي ولا يجسِّد مضمون هذه المادة تجسيداً صحيحاً. ففي إطار هذه المادة،
. ومـن شـأن   ١بالشـرطين الـواردين في الفقـرة    معادلة "الحيازة" إلا عندما تفـي الطريقـة المسـتخدمة    

اســتخدام تعــبير "الســيطرة" عنوانــاً لهــا أن يــثير نقاشــاً حــول التفــاعلات بــين "الســيطرة" والشــرطين 
  ، وبين "السيطرة" و"السيطرة الحصرية".١الواردين في الفقرة 

(ب) بعبارة "الإعلان عن"،  ١لاستعاضة عن كلمة "تبيان" في الفقرة الفرعية يُقترح ا  )٢(  
إذ إنَّ "الحيازة"، إلى جانب كونها تصف الحالة الواقعية للمستندات أو الصكوك القابلة للتحويل، تعمل 

ة فوظائف "الحيازة" لا يمكن أن تستوفى تمامـاً دون أن تكـون واقع ـ  أيضاً كوسيلة للإعلان عن الحقوق. 
  الحصرية معروفة للناس. السيطرة

، لكـي تتوافـق   ٢يقترح إدراج كلمة "الحصرية" بعـد كلمـة "السـيطرة" في الفقـرة       )٣(  
  .١مع الفقرة 
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  ١٢المادة   -٥
إدراج موثوقيــة الطريقــة في قائمــة العوامــل الــتي تتنــاول، في المقــام الأول، بصــيغتها  يُقتــرح   

وإن كـان وجـود نظـام حاسـوبي موثـوق لا يكفـل موثوقيـة        الحالية، موثوقية النظم الحاسوبية، حتى 
ــة العوامــل الــتي يمكــن النظــر في إدراجهــا "شــيوع اســتخدام الطريقــة" ونُضْــج       الطريقــة. ومــن أمثل

  شادة المسار التقني".التكنولوجيا المستخدمة" و"ر
  
  ١٣المادة   -٦

أي علــى النحــو الــوظيفي"،  دليُقتـرح صــياغة هــذه المــادة بمــا يتماشــى مـع مفهــوم "التعــا    
ــل         ــان الوقــت أو المكــان فيمــا يخــص المســتند أو الصــك القاب ــانون بي ــالي: "حيثمــا يشــترط الق الت
للتحويل أو يسـمح بـذلك، يُعتـبر هـذا الشـرط قـد أُوفي بـه إذا اسـتخدمت طريقـة موثوقـة لتبـيين            

ــل". والصــياغة الحالي ــ        ــل للتحوي ــروني القاب ــا يخــص الســجل الإلكت ــت أو المكــان فيم ــك الوق ة ذل
تتوافق مع صياغة المواد الأخرى، مما قد يثير تساؤلات حـول ماهيـة العواقـب الـتي ستنشـأ عـن        لا

  باشتراطات هذه المادة. ءعدم الإيفا
    

    على الملاحظات الإيضاحية
ــا      -١ ــوجي" و"التع ــاد التكنول ــب "الحي ــرح عكــس ترتي ــه،    دليُقت ــق علي ــوظيفي" حســبما اتُّف ال
  بينهما تجسيداً صحيحاً. يجسِّد العلاقات المتبادلة مما
التي قد تفضي الإشارة الواردة فيها إلى "التشـريعات الأخـرى   ، ٧٨يُقترح حذف الفقرة   -٢

علـى  المتعلقة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل" إلى صـعوبات في فهـم مـا الـذي تشـير إليـه       
وجــه التحديــد. وفي حــال الاحتفــاظ بتلــك الفقــرة، يُقتــرح قصــر المناقشــة علــى الاخــتلاف بــين    

  "الوحدانية" و"التفرُّد".
الطريقـة  إلى ، التي يمكن أن تُحدِث الإشـارة المحـددة الـواردة فيهـا     ٨٠يُقترح حذف الفقرة   -٣

الطريقـة الموثوقـة المـذكورة في تلـك     افتراضـاً بـأنَّ   ‘ ٢‘(ب)  ١الموثوقة فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة     
  الموثوقة المذكورة في سائر المواد. الفقرة الفرعية تختلف عن الطرائق

إلى "الشـخص المسـيطر علـى     ٩٤يُقترح تغيير عبارة "حائز السجل" المذكورة في الفقـرة    -٤
كلمـة "حـائز" تسـتخدم في سـياق      نَّالسجل الإلكتروني القابل للتحويل". والسبب في ذلك هو أ

ــذي        ــل، ال ــل للتحوي ــروني القاب ــل، لا في ســياق الســجل الإلكت ــل للتحوي المســتند أو الصــك القاب
كـان هنـاك تعريـف    وأثنـاء مناقشـة القـانون النمـوذجي،     يوجد سوى "شخص مسيطر عليـه".   لا

قـاً حذفـه وتغـيير    لـ"الشخص المسيطر على السجل الإلكتروني القابل للتحويل"، ولكـن تقـرَّر لاح  
 ٨٥كلمة "الحـائز" في مختلـف أحكـام القـانون النمـوذجي إلى "الشـخص المسـيطر" (انظـر الفقـرة          
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